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دا باعتباره بدیلا هاما، حیث أصبح هذا القطاع شهد القطاع الخاص في اقتصادیات دول العالم اهتماما متزای

على غرار هذه الدول اتجهت الجزائر نحو تشجیع هذا و ركیزة أساسیة في مسار التنمیة الاقتصادیة بكل أبعادها، 

القطاع خاصة بعد فشل النظام الاشتراكي القائم على المؤسسات العمومیة وانفتاح أسواقها على المنافسة 

وتهدف  .ا تعكسه جملة الإصلاحات التي تتابعت لتعطي هذا القطاع حقه في لعب دور تنمويالخارجیة، وهذا م

هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على واقع القطاع الخاص في الجزائر وتطوره والدور الكبیر الذي یلعبه في تحقیق 

تي تبینها جملة التقاریر في الجزائر، لیظهر هذا الدور جلیا في الإحصائیات ال أهداف التنمیة الاقتصادیة

  .والأبحاث التي سنعتمد علیها في تحلیلنا لهذه الدراسة

القطاع ؛ التنمیة الاقتصادیة

  .الخوصصة؛ الخاص

 O40  ؛ JEL: O10تصنیف 

Abstract Keywords 

The private sector in the economies of the world has seen increased interest as an important 
alternative, as this sector has become a fundamental pillar in the course of economic 
development in all its dimensions, and like these countries Algeria has tended to encourage 
this sector, especially after the failure of the socialist system based on public institutions. The 
opening of their markets to external competition is reflected in the number of reforms that 
have been pursued to give the sector the right to play a developmental role. This study aims 
to highlight the reality of the private sector in Algeria and its development and the significant 
role it plays in achieving the economic development goals in Algeria, so that this role is 
evident in the statistics shown by the number of reports and research esa that we will rely on 
in our analysis of this study. 

economic 
development ;  
private sector ; 
privatization 

JEL Classification Codes :  O10 ; O 40    
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I. مقدمة: 

شهد الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال إلى یومنا هذا إصلاحات اقتصادیة مهمة، نقلت الاقتصاد الجزائري من الاقتصاد 

الموجه سنوات الستینات والسبعینات المبني على أساس النظام الاشتراكي الذي فرض نفسه كواقع حتمي، إلى اقتصاد السوق 

تمیة أیضا للتغیرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي وكحل عاجل للأزمة الاقتصادیة سنة من بدایة الثمانیات وذلك كنتیجة ح

، الأمر الذي نقل القطاع الخاص من الحصر والتهمیش وذلك رغم القوانین والإجراءات التي كانت )أزمة البترول( 1986

  .تصدر من حین لأخر إلى قطاع مهم وفعال

خیرة بضرورة تطویر القطاع الخاص باعتباره محور مهم في عملیة التنمیة ومع تزاید الاهتمام في السنوات الأ 

الاقتصادیة ومحرك أساسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حیث یعتبر أهم قطاع منشأ لمناصب الشغل وتطویر الأجور، 

ة الجزائریة في سن القوانین بالإضافة إلى مساهمته الواضحة في الناتج الداخلي الخام وخلقه للقیمة المضافة، شرعت الحكوم

واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تطویر هذا القطاع وإعطائه المكانة التي تلیق به، ومن خلال هذه الدراسة نسعى لتناول 

عدید المؤشرات التي تظهر الدور الحقیقي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ومن خلالها التنمیة الاقتصادیة مفهومها 

  .صة عند استثناء نسب القطاع المحروقات الذي تؤثر بشكل كبیر في الدراسةالشامل، خا

ما مدى مساهمة القطاع الخاص في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في  :وعلیه سنطرح الإشكالیة الرئیسیة التالیة  

   الجزائر؟

  :ومن الإشكالیة الرئیسیة نضع الأسئلة الفرعیة

 علاقتها وببعض المفاهیم الأخرى؟ ما المقصود بالتنمیة الاقتصادیة وما -

 ما المقصود بالقطاع الخاص وكیف تطور في الاقتصاد الجزائري من خلال الإصلاحات الاقتصادیة؟ -

  ماهي المؤشرات التي تظهر دور القطاع الخاص في الاقتصاد الجزائري ومن خلالها التنمیة الاقتصادیة؟ -

  :لتالیةوللإجابة على الإشكالیة السابقة نضع الفرضیات ا

التنمیة الاقتصادیة مفهوم أشمل وأعم من النمو الاقتصادي الذي یقصد به حدوث زیادة مستمرة في الناتج المحلي،  -

 .عكس التنمیة التي هي عملیة تطویر حضاري شامل

القطاع الخاص في الجزائر تطور منذ الاستقلال إلى یومنا هذا بفعل القوانین والإجراءات المتخذة من الحكومة  -

 .الجزائریة، وهذا ما یظهر في التطور العددي لهذا القطاع

یساهم القطاع الخاص بشكل كبیر في الاقتصاد الوطني خصوصا عند استبعاد نسب قطاع المحروقات، وهذا ما  -

 .یظهر في مؤشرات الناتج الداخلي الخام والقیمة المضافة، بالإضافة إلى التشغیل وتطویر الأجور

  :أهداف الدراسة

من خلال هذه الدراسة إلى التعرف على معالم التنمیة الاقتصادیة وإزالة التشابه بینها وبین بعض المفاهیم  نهدف

الأخرى، وإظهار أهمیة القطاع الخاص من خلال ربطه بالتنمیة الاقتصادیة، والتي ستظهره بعض المؤشرات كفاعل أساسي 

  .في الاقتصاد الوطني خاصة في الأزمات
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  :  منهج البحث

سنعتمد في هذا البحث على المنهج الوصفي عند استعراض مختلف المفاهیم المرتبطة بالتنمیة الاقتصادیة والقطاع 

 . الخاص، والمنهج التحلیلي لدراسة بعض الاحصائیات التي یتم معالجتها

II.الدراسات السابقة: 

حیث تم التعرض في هذه ، ع الخاص بالجزائرقراءة تحلیلیة في مسار تطور تجربة القطا: ، بعنوانلیلیا بن صویلح: دراسة

تطور القطاع الخاص من خلال جملة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة الجزائریة، وقد وقفت هذه الدراسة الدراسة إلى 

وقانون  1982على القوانین والتشریعات المهمة التي مكنت للقطاع الخاص، على غرار قانون الاستثمار الخاص 

، لتخرج هذه الدراسة بنتیجة أن جملة الإصلاحات التي باشرتها 1990وقانون النقد والعرض  1988اص الاستثمار الخ

  .الحكومة الجزائریة وضعت القطاع الخاص في المكانة التي تؤهله للعب دور تنموي فعال في الاقتصاد الجزائري

في دعم التنمیة الاقتصادیة المحلیة، هدفت دور القطاع الخاص  :بعنوانشریط عابد وبن الحاج جلول یاسین،  :دراسة -

هذه الدراسة إلى معالجة إشكالیة مدى تأثیر القطاع الخاص في تدعیم التنمیة الاقتصادیة المحلیة، من خلال عدید 

المؤشرات مثل مساهمة القطاع الخاص في تكوین الناتج المحلي الإجمالي، ومدى مساهمة القطاع الخاص في التشغیل 

إلخ، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنه من ...في دعم القطاعات الاقتصادیة مثل الاشغال العمومیة والبناء وكذا دوره 

  .الضروري رفع معدلات التنمیة الاقتصادیة من خلال تشجیع القطاع الخاص

عي بالجزائر دراسة واقع القطاع الخاص ومتطلبات تنمیته لتنویع الاقتصاد الری :بعنوانخلیفة أحلام، و  مكید علي :دراسة -

، حیث تمت مناقشة فكرة تنمیة القطاع الخاص لیكون كبدیل للتنویع الاقتصادي 2015-2000تحلیلیة خلال الفترة 

خارج القطاع الریعي بالجزائر، من خلال جملة الإجراءات مثل التخفیف من اللوائح التنظیمیة والإجراءات البیروقراطیة 

إلخ، وقد ...وكذا فتح قنوات اتصال مع الأسواق الخارجیة لتعزیز قدرته التنافسیة  التي تحد من توسع القطاع الخاص

  .خلصت إلى وجوب تبني سیاسة واضحة المعالم للنهوض بالقطاع الخاص وإیجاد مكانته في الاقتصاد الوطني

لا أنها تباینت في مجمل الدراسات السابقة تعرضت إلى موضوع القطاع الخاص وكذا دوره في التنمیة الاقتصادیة، إ

تناولها للموضوع، فمنها من استعرض التطور التاریخي للقطاع الخاص في الجزائر دون التفصیل في دوره التنموي ومنها من 

تناول دور القطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة في الجزائر دون أن یعرج على الإصلاحات الاقتصادیة التي عززت من 

هذه الدراسة تناول بالتفصیل أهم المحطات التي طبعت تطور القطاع الخاص في الجزائر تسندها  مكانته، لذلك سنحاول في

دراسة إحصائیة لأهم المؤشرات الاقتصادیة على دور القطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة في الجزائر خلال مدة زمنیة 

القطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة في اعتبرناها كافیة لإعطاء مؤشرات حقیقة على لأهمیة ودور  2000-2018

  .الجزائر

III.الإطار النظري: 

 :الإطار المفاهیمي للتنمیة الاقتصادیة .1

  :تعریف التنمیة الاقتصادیة. أ

تتعدد تعریفات التنمیة تبعا للتیار الفكري الذي ینتمي إلیه الاقتصادي، لذلك حاول كل اقتصادي تقدیم تبریراته التي ستند 

  .دیم مفهومه الخاص عن التنمیة، وسنعرض فیما یلي بعض الآراء في تعریف التنمیة الاقتصادیةإلیها في تق
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التنمیة الاقتصادیة بأنها هي  1964في كتابه قضایا أساسیة في اقتصاد التنمیة  Gerald Mayerیعرف جیرالد مایر  -

ن معدل التنمیة أكثر ارتفاعا من معدل نمو عملیة یرتفع بموجبها الدخل القومي الحقیقي خلال فترة من الزمن، وإذا كا

السكان الصافي، ارتفع الدخل الحقیقي للفرد
1. 

مجموعة من الإجراءات والتدابیر  فقد عرف التنمیة الاقتصادیة على أنها  Nicholas Kaldor كالدورنیكولاس أما  -

زیادة سریعة ودائمة في متوسط دخل  معتمدة موجهة لغیر بنیان وهیكل الاقتصاد القومي تهدف في النهایة إلى تحقیق

الفرد الحقیقي عبر فترة ممتدة من الزمن وبحیث یستفید منها الغالبیة العظمى من أفراد المجتمع
2
. 

وعلیه فإن التنمیة الاقتصادیة هي عملیة مقصودة ومخططة تهدف إلى تغییر البنیان الهیكلي للمجتمع بأبعاده المختلفة  

فراد المجتمع، ولهذا فإن التنمیة أشمل وأعم من النمو إذ أنها تعني النمو زائد التغییر، وأن التنمیة لتوفیر الحیاة الكریمة لأ

لیست فقط ظاهرة اقتصادیة بل هي تتضمن أیضا محتوى اجتماعي أیضا، ویجب أن تتوفر على عدد من الخصائص 

  :الرئیسیة وهي

 .أن تكون عملیة تطویر حضاري شامل -

 .ة ترقى بحیاة البشرأن تكون تنمیة حقیقی -

 .أن تحرر الاقتصاد من التبعیة -

  .أن تتوفر لها عوامل الاستمرار -

  : تطور مفهوم التنمیة الاقتصادیة. ب

كان جوهر التنمیة بعد الحرب العالمیة الثانیة یتمثل في النمو السریع للدخل، حیث تؤكد أدبیات التنمیة على جانب 

للتعبیر عن التنمیة، لأنه یأخذ قدرة المجتمع على زیادة الإنتاج بمعدلات تفوق  النمو، وأصبح مؤشر الدخل یستخدم بكثرة

معدلات السكان، وخلال عقد الستینات تغیر مفهوم التنمیة إذ أن مظاهر التخلف الاقتصادي استمرت حتى بعد نیل البلدان 

لذي أثبت قصور حصر مفهوم التنمیة في النامیة استقلالها، وذلك مع تحقیق معدلات عالیة نسبیا في الناتج المحلي، وا

مجرد النمو الاقتصادي السریع وذلك بسبب مشكلات البطالة والفقر وسوء توزیع الدخل، ولهذا فإن التغیر الكمي في الناتج 

المحلي لا یعبر عن التغیرات النوعیة في الهیكل الاقتصادي والاجتماعي، ولهذا تحول مفهوم التنمیة من مجرد النمو 

تصادي فحسب الى الحد من التفاوت في الدخل وتحقیق العدالة في توزیع الدخل وإزالة الفقر وتوسیع فرص العمل واشباع الاق

الحاجات الأساسیة الى جانب النمو الاقتصادیة
3.  

  : علاقة التنمیة الاقتصادیة ببعض المفاهیم .ت

  :التنمیة، لیشتمل على مفاهیم أخرى خلال عقدي الثمانینات والتسعینیات ظهرت عدة تطورات بخصوص مفهوم

  : علاقة التنمیة الاقتصادیة بالتنمیة البشریة -

، فبعد تطور مفهوم تنمیة الموارد البشریة كي 1990لقد حصلت قفزة نوعیة مع صدور تقریر التنمیة البشریة لعام   

أواخر الثمانینات، فإن مفهوم التنمیة یشتمل على ضم القدرات البشریة كافة لاستخدامها في العملیة الإنتاجیة وذلك في 

البشریة تركز بالإضافة إلى ذلك على الاستفادة من القدرات البشریة بحیث أصبح الانسان هو صانع التنمیة وهدفها في 
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الوقت ذاته
 لناسعملیة توسیع الخیارات المتاحة ل": بأنهاالتنمیة البشریة تقاریر الأمم المتحدة وعلى هذا الأساس فقد عرفت  ،4

"وهي بلا حدود وتتغیر بمرور الوقت
5

  .، وعلیه تكون تنمیة الناس بالناس وللناس

   :علاقة التنمیة الاقتصادیة بالتنمیة المستدامة - 

ل إهمال ظمنذ بدایة ثمانیات القرن الماضي بدا العالم یصحو على ضجیج العدید من المشكلات البیئیة الخطیرة في 

العقود الماضیة، فكان لابد من إیجاد فلسفة تنمویة جدیدة تساعد في التغلب على هذه التنمیة للجوانب البیئیة طوال 

المشكلات، وتمخضت الجهود الدولیة عن مفهوم جدید للتنمیة عرف باسم التنمیة المستدامة وكان هذا المفهوم قد تبلور لأول 

ونشر لأول  ) (Our common futureبلنا المشترك مرة في تقریر اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة والذي یحمل عنوان مستق

6 1987 مرة عام
، ویعتبر مفهوم التنمیة المستدامة مفهوم أشمل وأعم من مفهوم التنمیة الاقتصادیة حیث ترتكز التنمیة 

ى تحقیق رغبات تلك التنمیة التي تهدف إل:" المستدامة على الموائمة بین التوازنات البیئیة والسكانیة والطبیعیة وتعرف بأنها

"الأفراد عن طریق استهلاك الموارد بصفة عقلانیة مع الحفاظ علیها للأجیال القادمة 
7
.  

  :أهداف التنمیة الاقتصادیة أبعادها .ث

  : 8 یؤكد المفهوم الحدیث للتنمیة على الأهداف التي تسعى لتحقیقها وكما یأتي

دام التكنولوجیا الحدیثة وتطویر التقنیة التي یسخرها الإنسان تحسین أداء عناصر الإنتاج في العملیة الإنتاجیة واستخ -

 .في خدمة أغراض التنمیة

الإسهام في تطویر القطاعات الإنتاجیة والخدمیة على المستویات الوطنیة والإقلیمیة والمحلیة، ویتم توزیع المشروعات  -

 .یةالتنمویة وفق حاجات البلد والمناطق بما یضمن تحقیق العدالة الاجتماع

 .توفیر فرص العمل لتخفیض نسبة البطالة والقضاء على مشكلة الفقر المدقع -

الإسكان، الطاقة، الماء، الصرف الصحي (تحسین الخدمات الصحیة والتعلیمیة والترفیهیة وخدمات البنى التحتیة  -

.(.... 

ث الناتج عن تنفیذ مشاریع المحافظة على البیئة وتنظیم خصائصها الطبیعیة والبشریة بالتقلیل من مخاطر التلو  -

 .تنمویة

  : نظریات التنمیة الاقتصادیة .ج

لقد ظهرت العدید من النظریات التي تعالج قضایا التنمیة الاقتصادیة في الدول والمناطق المتخلفة اقتصادیا والتي  

  سنتناول بعضها

  : نظریة الدفعة القویة والنمو المتوازن -

انصار نظریة الدفعة القویة الدولة إلى تخطیط وتنفیذ برنامج استثماري ضخم في كأبرز  Rosenstein - Rodan  یدعو

المناطق المتخلفة، بحیث توجه الاستثمارات إلى جبهة عریضة من الصناعات الاستهلاكیة الخفیفة التي تدعم بعضها 

لى غرار نظریة الدفعة القویة حیث البعض، وبشكل یكسبها الجدوى الاقتصادیة في إقامتها، أما نظریة النمو المتوازن فهي ع

أنه لا یمكن للدول النامیة الخروج من حالة التخلف إلا بإتباع استراتیجیة نمو متوازن وتنفیذ برنامج استثماري  Nurkseیرى 

ضخم یوجه لكسر الحلقة المفرغة للتخلف
9.  
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  : نظریة النمو غیر المتوازن -

التوازن هو المحرك الرئیس للتغییر وبالتالي فإن استهداف إطلاق قوى  عكس النظریة السابقة فإن هذه النظریة ترى عدم

التنمیة الاقتصادیة بالدول المتخلفة یتطلب تركیز الاستثمارات في قطاعات استراتیجیة محدودة تشكل المحور الرئیسي لحراك 

باقي القطاعات الأخرى
10.  

  :نظریة نماذج التغییر الهیكلي -

هیاكلها الاقتصادیة  تخلفةلیة التي تحول به الاقتصادیات المالآالمختلفة فهي تركز على  اجهنظریة التغیر الهیكلي بنماذ

ر، تحضالحالیة من التركیز الشدید على الزراعة التقلیدیة والقطاعات الأولیة التي تعیش على حد الكفاف إلى المزید من ال

والخدمي في القطاعیین الصناعي من خلال التوسع والمزید من التنوع الصناعي والاقتصاد الخدمي،
11.  

  : نظریة التبعیة الدولیة -

ظهرت النظریة التبعیة الدولیة في أمریكا اللاتینیة وفرنسا، وفي السبعینیات بدأت هذه النظریات تكتسب دعم متزایدا  -

إلى البلدان وخاصة من مثقفي البلدان النامیة، وتعود جذور هذه النظریة إلى الفكر الماركسي وتنظر هذه النظریة 

نها أسیرة التبعیة أالاقتصادیة محلیا ودولیا، و و  یةالنامیة بأنها تعیش حالة من الجمود في النواحي السیاسیة والمؤسس

أو بلدان وتفسر هذه النظریة استمرار الفجوة بین البلدان الرأسمالیة . وعلاقات الهیمنة مع البلدان الرأسمالیة الغنیة

والتي سمیت بلدان الأطراف بجملة من العوامل منها النامیة والبلدانالمركز 
اعتماد بلدان الأطراف على رأس  :12

 .المال الأجنبي وتصدیر الفائض الاقتصادي إلى المركز

 .الأجنبیةالاعتماد على التكنولوجیا   -

 .الآلیة التي تقلل مستوى الأجور الحقیقیة في البلدان النامیة دون المستوى المطلوب  -

 .التبادل التجاري لبلدان الأطرافتدهور نسب   -

  : معاییر قیاس التنمیة الاقتصادیة. د

یصعب تحدید مقاییس دقیقة لقیاس درجة تقدم التنمیة الاقتصادي بسبب اعتبارها عملیة شاملة هادفة إلى احداث 

على ما تحقق ونذكر تغییرات هیكلیة في جوانب متعددة، ولكن هناك عدة معاییر جزئیة تتكامل مع بعضها لإلقاء الضوء 

  :منها

  : معاییر الدخل -

یعتبر متوسط الدخل القومي الحقیقي للفرد ومعدل النمو فیه من أكثر المعاییر شیوعا في قیاس التنمیة الاقتصادیة في 

دولة معینة من فترة لأخرى، أو في مقارنة مستوى النمو الاقتصادي بین عدد من الدول خلال فترة زمنیة معینة، والسبب 

رجع إلى أن متوسط الدخل الحقیقي للفرد خلال فترة زمنیة معینة یعكس مقدار ما یحصل علیه الفرد من سلع وخدمات ی

  .وبالتالي یعكس مستوى المعیشة
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  :مؤشرات هیكلیة -

یترتب على تحقیق التنمیة الاقتصادیة تطویر هیكل الاقتصاد وتغییر البنیان الاقتصادي للمجتمع وهناك عدد من      

المعاییر التي تستخدم في قیاس الكفاءة الإنتاجیة لعملیة التنمیة، وتعكس التغیرات التي حدثت في البنیان الاقتصادي للدولة 

ونذكر منها
 13:  

 .نسبة إنتاج الصناعة التحویلیة من الناتج المحلي الإجمالي -

 .نسبة الصادرات المصنعة من إجمالي الصادرات السلعیة -

  .لقطاع الصناعي إلى مجموع العاملین بالدولةنسبة عدد المشغلین با -

   :المعاییر الاجتماعیة  - 

تعتبر التنمیة أساس التحول الاجتماعي من التخلف إلى التقدم، كما أن هذه التنمیة یجب أن یكون من بین أهدافها   

مین الاجتماعيالرئیسیة توفیر مستوى معیشي لائق، وتقدیم خدمات ضروریة مثل التعلیم والصحة والمسكن والتأ
14

، ومنه 

  .اعتبرت هذه الأهداف معاییر اجتماعیة

  :ودوره في التنمیة الاقتصادیةالقطاع الخاص . 2

لعدید الاعتبارات أخذت السلطات الجزائریة على عاتقها عملیة التنمیة الاقتصادیة وتحدید مساراتها، الأمر الذي أهل 

ة توفیر معظم الخدمات الضروریة للمواطنین، وفي ظل هذه المعطیات القطاع العام لممارسة دور كبیر حیث انیطت به مهم

لم یفسح المجال للقطاع الخاص وبقي مهمشا، ولكن مع نهایة ثمانینیات القرن العشرین ودخول الإصلاحات الاقتصادیة 

همیش للاعتراف الرامیة إلى إحداث تغییرات جذریة للاقتصاد الوطني، الامر الذي حول النظرة للقطاع الخاص من الت

والمشاركة الفعلیة في التنمیة الاقتصادیة، وعلیه سنتعرف على المراحل التي قطعها القطاع الخاص في الجزائر ولكن قبلها 

  :وجب أن نتطرق لماهیة القطاع الخاص، أهمیته وأهدافه

  :تعریف القطاع الخاص.أ

ص، إلا أن جل هذه التعاریف ذهبت إلى نفس المعنى لقد تعددت المفاهیم التي تحاول تحدید تعریف معین للقطاع الخا

  :تقریبا ونذكر منها

القطاع الخاص عبارة عن خلیة اقتصادیة والتي تشكل علاقات وروابط مع قطاعات أخرى تتداخل معها في الأسواق،  -

فیة توزع فیها وعلیه فإن القطاع الخاص هو جمیع أشكال المنظمات الاقتصادیة المستقلة مالیا وهي منظمة مجهزة بكی

المهام والمسؤولیات
15. 

یطلق مفهوم القطاع الخاص على الاقتصاد الحر الذي یرتكز على آلیة السوق الحرة والمنافسة التامة لتحدید أسعار  -

في النشاط ) دولة أو غیرها(السلع والكمیات المنتجة والمستهلكة ویفترض وجود الاقتصاد الحر عدم تدخل أي فئة 

یتعارض مع قواعد المنافسة الحرةالاقتصادي بشكل 
16. 

خلال التعریفات السابقة نستنتج أن القطاع الخاص هو ذلك القطاع الذي لا تتدخل الحكومة في تسییره فهو  ومن

مستقل تماما وتكون غایته الربح المالي وذلك باعتباره جزء من الاقتصاد الوطني، وجل مخرجاته تصب في مصلحه 

  .  التنمیة الاقتصادیة

  :العوامل المحددة لنمو القطاع الخاص. ب

  :17لنمو القطاع الخاص كثیرة ومتداخلة لكن نذكر منهاالعوامل المحددة  
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هناك علاقة مزدوجة بین الاستثمار الخاص ومعدل نمو الناتج، فزیادة الاستثمار سواء في تنمیة : معدل نمو الناتج -

تأثیرها الإیجابي على الإنتاجیة تسهم في زیادة معدل نمو الناتج الموارد أو في البحث والتطویر والتعلیم ومن خلال 

، كما أن زیادة معدل نمو الناتج من شأنها أ تعطي المستثمرین مؤشرا تفاؤلیا عن مستقبل الطلب الكلي والأداء الإجمالي

  .الاقتصادي مما یحفزهم على مشاریع استثماریة جدیدة

ستثماري في السنوات الأولى من عمر المشاریع الجدیدة، ولا تبدأ في تحقیق العائد یتركز الانفاق الا: القروض المصرفیة -

عادة إلا في سنوات لاحقة لذا تحتاج المشاریع إلى تمویل بالعملات المحلیة والأجنبیة، لذا فإن وفرة القروض المصرفیة من 

  .شأنها أن تدعم زیادة الاستثمار الخاص

فائدة حقیقة یؤدي إلى قیم موجبة والتي حتما ستؤدي إلى تشجیع المدخرات، ومن ناحیة  إن العمل بأسعار :سعر الفائدة -

أخرى تؤدي إلى التوظیف الكفء لهذه المدخرات على أساس المنافسة التي تؤدي في النهایة إلى سیادة الاستثمارات الأكثر 

  .كفاءة والأكثر ربحیة

طاع الخاص من خلال تأثیرها على الدخول المتاحة للقطاع العائلي، مما تؤثر الضرائب المباشرة سلبیا على الق: الضرائب -

یؤدي إلى نقص الادخار والحد من الاستثمار، وتفسیر ذلك یكمن في أن هناك علاقة طردیة بین حجم الدخل ومستوى 

اشرة، فالضرائب بصورة مبالاستثمار، وكذا الضرائب التي تصیب أرباح بعض الأنشطة في المشروعات تحد من الاستثمار 

على أرباح المشروعات تؤثر على معدل العائد المتوقع على الاستثمار إلى نفقته، الأمر الذي یؤدي إلى الحد من الاستثمار 

  . في حالة توقع المشروعات زیادة سعر الضرائب

ومن خلال مضاعف الإنفاق الزیادة في الانفاق الحكومي تؤدي بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة  :الانفاق الحكومي -

الحكومي إلى زیادة مضاعفة الطلب الكلي مما یحفز القطاع الخاص على زیادة الاستثمار بغیة التوسع في الإنتاج استجابة 

 .لزیادة الطلب الكلي فمن المتوقع إذا أن تكون العلاقة موجبة بین الانفاق الحكومي والقطاع الخاص

  :التنمیة الاقتصادیةودوره في  أهمیة القطاع الخاص .ج

  :لعدة اعتبارات نلخصها في النقاط التالیةودوره في التنمیة الاقتصادیة  تستند أهمیة القطاع الخاص

یتفوق القطاع الخاص عن القطاع العام فیما یخص تجمیع الادخار المحلي والأجنبي وتوجیهه إلى المشاریع الأكثر  -

 .نمو الاقتصادي وبالتالي زیادة دخل الفردربحیة الأمر الذي یساهم في زیادة معدلات ال

یظهر دور القطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة في مساهمته في إجمالي الناتج الإجمالي وتظهر أكثر عند استبعاد  -

قطاع المحروقات ومن خلالها الدخل الفردي وكذا مساهمته في خلق القیمة المضافة وخاصة عند استبعاد نسب 

  .ن الإحصائیاتمقطاع المحروقات 

للقطاع الخاص دور متنامي في الحد من البطالة وتهیئة فرص العمل ومنافسة القطاع العام في توفیر السلع  -

والخدمات، بالإضافة إلى دوره الفاعل في زیادة الدخل القومي وتقلیل الاعتماد على الواردات وزیادة الصادرات ومنها 

عب القطاع الخاص دورا مهما واساسیا في اغلب البلدان التي تتبنى النظام ینعكس ذلك على زیادة دخل الفرد، كما یل

الرأسمالي في الاستقرار السیاسي والاقتصادي، لأنه یخلق بنیة اقتصادیة قویة داعمة للدولة مما یجعلها مستقرة ذات 

 .سیادة مستقلة

یة العاملین، یكون أقدرا من الحكومة على إن القطاع الخاص بما یقدم من نظام أجري وحوافز ترتبط بالإنتاج وبإنتاج -

تحفیز العاملین وإیجاد الدافع لدیهم على الإنتاج وتطویر وتنمیة أدائهم
18. 
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یهدف القطاع الخاص إلى تحسین الاهتمام بالجودة والارتقاء بجودة السلع والخدمات لتصبح أكثر إشباعا وتوافقا مع  -

 .احتیاجات ورغبات وقدرات المستهلكین

الاقتصاد المحلي وإنشاء البنى التحتیة من أجل تحویل الأماكن المهملة أو المعطلة إلى مجتمعات مزدهرة توسیع   -

تشمل المناطق السكنیة ومحلات التسوق وكذلك دعم نوعیة الحیاة والمسائل الاجتماعیة المرتبطة
19. 

IV.الجانب التطبیقي للدراسة:  

  : المتخذة في تعزیر مكانته في الجزائرمسار القطاع الخاص وأهم الإجراءات والقوانین . 1

إن الاختیار الأیدیولوجي للجزائر بعد الاستقلال والذي انتهجت فیه سیاسة اقتصادیة مبنیة  :فترة الستینات والسبعینات .أ

ن على أسس اشتراكیة جعلها تهمش القطاع الخاص ولم تمنح له دور في التنمیة الاقتصادیة، إلا أنه یمكن اعتبار القانو 

أول قانون متعلق بتنظیم الاستثمارات الخاصة، لكن هذا القانون لم یجد له نفاذ بسبب نظرة الریبة للقطاع  63/277

والذي جاء لسد الثغرات في القانون السابق وهو القانون الذي حدد مجال تدخل القطاع  66/284الخاص، لیعدله الأمر 

یاحة دون غیرها من القطاعات الأخرىالخاص الوطني والاجنبي في قطاعات الصناعة والس
20

، لتصطدم هذه القوانین 

أنه یشكل تحقیق اشتراكیة وسائل الإنتاج قاعدة أساسیة للاشتراكیة وتمثل  13والذي ینص في مادته  1976بدستور 

ملكیة الدولة أعلى أشكال الملكیة الاجتماعیة
21

طاع الخاص ، وعلى العموم في سنوات الستینات والسبعینیات لم یحرز الق

  .أي تقدم ملحوظ

تعتبر فترة الثمانینات الانطلاقة لاستقلالیة المؤسسات ومرحلة التوجه الفعلي نحو اقتصاد السوق  :فترة الثمانیات . ب

بوادر الخوصصة  والتخلي عن الاقتصاد الموجه واللجوء إلى الخوصصة كحل للأزمات الاقتصادیة، ویمكن القول أن

والمتضمن التنازل على الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني والمهني أو التجاري أو  81/01ظهرت بصدور قانون 

الحرفي التابع للدولة والجماعات المحلیة
والذي وسع دائرة التنازل لتشمل عدید  86/03لیتم تعدیله بموجب القانون ، 22

صیغ الأملاك العقاریة المتنازل عنها
مكرر أنه یندرج انشاء  03ذي ینص في مادته وال 86/13لیتم تعزیزه بقانون ، 23

الشركات المختلطة الاقتصاد الوطني في اطار المخطط الوطني للتنمیة
في الجریدة الرسمیة  1988وقد أرخت سنة  ،24

العدید من القوانین التي شكلت الإرادة الحقیقة للإصلاحات والتي أهمها القانون  1988جانفي  13الصادرة في  28العدد 

المتعلق بالتخطیط، والقانون  88/02والمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، والقانون  01/ 88

والمتضمن القانون التجاري  75/59والذي یعدل ویتمم الأمر  88/04المتعلق بصنادیق المساهمة، والقانون  88/03

 1989فبرایر  23تصادیة، وبعد التعدیل الدستوري بتاریخ ویحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاق

والذي یحمل في نصوصه التحول نحو الاقتصاد الحر وجملة الإصلاحات الهیكلیة الواسعة النطاق والموقع علیه مع 

ستثمار المؤسسات المالیة العالمیة تحدیدا مع صندوق النقد والبنك الدولیین وقد كان الهدف الرئیسي منه توفیر مناخ للا

الخاص الوطني والأجنبي
25. 

شكلت هذه الفترة مرحلة الشروع الفعلي في عملیة الخوصصة بوضع الأطر القانونیة وتحدید ألیات  :فترة التسعینات . ت

قانون النقد والقرض والمتضمن استقلالیة البنك المركزي وإنشاء سوق مالي وتفعیل  90/10تنفیذها، والتي بدأت بقانون 

ین البنوك التجاریة والمؤسسات الاقتصادیةالعلاقة ب
والمتعلق بترقیة الاستثمار والذي یحدد  12/ 93لیعقبه قانون  ،26

النظام المطبق على الاستثمارات الوطنیة الخاصة والاستثمارات الأجنبیة
 24في مادته  94/08وقد عدل القانون  ،27

یع المؤسسات العمومیة وفتح رأسمالها للخواص في حدود والتي سمحت لأول مرة بب 88/01من القانون 20أحكام المادة 

والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة ومنه تكون   95/22، لیتم التخلي عن هذه النسبة في الأمر 49%28
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المؤسسات خاصة بنسبة كلیة
والقاضي بتوسیع نشاط المؤسسات الخاصة وضمان  97/12لیعدل ویتمم بالأمر  ،29

توسع الخوصصة في هذه الفترة لتشمل كافة مجالات النشاط الاقتصاديإصلاحها وتسییرها، وت
30. 

بدأت هذه الفترة بعدة قوانین وإصلاحات كان لها دور كبیر في تطویر القطاع  :إلى یومنا هذا 2000الفترة من  . ث

بتطویر الاستثمار والمتعلق  01/03الخاص وتأهیله للدور المنوط به في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، حیث كان الأمر 

منه بإنشاء الوكالة الوطنیة للاستثمار مهمتها الأساسیة في تسهیل عملیات الاستثمار خصوصا  06والقاضي في المادة 

للقطاع الخاص
الحمایة القانونیة وكل الضمانات مع و  بإعطاء الحریة التامة 04في مادته  06/08وعدل وتمم بالأمر ، 31

بالإضافة إلى الكثیر من الإعفاءات والامتیازات الجبائیة مراعاة التشریعات والتنظیمات
 16/09لیتبع بالقانون  ،32

والمتعلق بترقیة الاستثمار والذي حمل في طیاته جملة من التعزیزات للاستثمار تمثلت تحفیزات جبائیة واعفاءات من 

شأنها إعطاء دفعة قویة للقطاع الخاص
 06/356لیعدل ویتمم المرسوم التنفیذي  17/100والمرسوم التنفیذي  ،33

والمتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها
وكلها قوانین وإجراءات جاءت لإعطاء  ،34

 .القطاع الخاص المكانة التي تلیق به في تحقیق التنمیة الاقتصادیة

  :تصاد الجزائريمساهمة القطاع الخاص في الاق .2

  :التطور العددي لمشاریع القطاع الخاص والعام. أ

- 2002خلال الفترة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار هذه الجداول الإحصائیة للمشاریع الاستثماریة المصرح بها  -

   كالة الوطنیة لتطویر الاستثمارالو تتكون من المعلومات الحیة من قاعدة بیانات وهي  2017

  ).2017-2000(جدول احصائي لمشاریع الاستثمار للقطاع الخاص والعام ): 1(ل الجدو

  
  2019-01-10موقع الوكالة الوطنیة للاستثمار تاریخ الاطلاع : المصدر

35
investissement?id=395-d-rationhttp://www.andi.dz/index.php/ar/decla  
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  .مخطط توضیحي لمشاریع القطاع الخاص والعام): 1(الشكل 

  
یتضح من الجدول السابق أن نسبة عدد مشاریع التي أحصتها الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار للقطاع العام بالإضافة 

ریع مجموع المشاریع المصرح بها، في حین نجد أن نسبة من مجموع المشا%  1.2إلى المختلط لا تكاد تظهر حیث تمثل 

مشروع، هذا ومع أخذ بعین الاعتبار طبیعة القطاع الخاص الذي  61926ما یقابل %  98.2مشاریع القطاع الخاص تبلغ 

العدد یمیل على عدم التصریح بالنشاط وعدم استكمال إجراءاته، أي أن عدد المشاریع في القطاع الخاص یمكن أن تتجاوز 

   دج 14300664من مجموع القیمة النقدیة للمشاریع والتي تبلغ %  88.2المصرح به، هذا وتقابله ما نسبته 

تكتسب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أهمیة بالغة في الاقتصاد الجزائري، لمالها من دور هام یمكن أن تلعبه من  -

ثروة وتنویع القاعدة الاقتصادیة، والجدول الاحصائي التالي یوضح إرساء قواعد التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتكوین ال

 مشاریع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مقسمة حسب الأنشطة الاقتصادیة الرئیسة 

  ):2017(جدول احصائي لعدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للقطاع الخاص والعام ): 2(الجدول       

  قطاع النشاط
  لعامالقطاع ا  القطاع الخاص

  المجموع 
  %  عدد م ص م  %  عدد م ص م

  6476  1.3  84  98.7  6392  الزراعة

  2846  0.11  3  99.89  2843  الطاقة والمناجم

  177750  0.02  23  99.98  177727  البناء والاشغال 

  92888  0.1  84  99.9  92804  الصناعة

  316114  0.03  70  99.97  316044  الخدمات

  596074  0.05  264  99.95  595810  المجموع الكلي

  .36 2017، نوفمبر31وزارة الصناعة والمناجم، النشریة الإحصائیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، رقم  :المصدر

نستطیع القول من خلال الجدول أن القطاع الخاص للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یكاد یكون هو المسیطر، حیث 

مؤسسة في القطاع العام، ویرجع  264بعدد %  0.05له ما نسبته مؤسسة، ویقاب 595810بعدد %  99.95یمثل نسبة 

هذا الأمر لطبیعة هذا النوع من المؤسسات حیث یمیل القطاع العام للمؤسسات الكبیرة والمشاریع الضخمة، في حین أن 

حفیزاته المالیة القطاع الخاص خاصة الأشخاص الطبیعیین یمیلون لإنشاء هدا النوع لسهولة إنشاءه وقلة أعباءه وكثره ت

   .والجبائیة
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  :تطور القروض المقدمة للقطاع الخاص والعام من البنوك .ب

مؤشر جید لقیاس نمو هذه القطاعات، ) القطاع الخاص والعام(تعتبر القروض المقدمة من البنوك للقطاعات القانونیة 

ضافة للاقتصاد ا لوطني ومن خلالها التنمیة وهو الأمر الذي یعود علیها في توسیع النشاط والإنتاج ومنه إعطاء قیمة م

  الاقتصادیة

   ):2017-2010) (القیم بملاییر دج(تطور القروض المقدمة للقطاع الخاص والعام ): 3(الجدول        

  القطاع
  القطاع العام  القطاع الخاص

  مجموع القروض
  %  القیم بملاییر دج  %  القیم بملاییر دج

2010  1806.7  55.29  1460.6  44.71  3267.3  

2011  1983.5  53.24  1742.4  46.76  3725.9  

2012  2247  52.41  2040.2  47.58  4287.2  

2013  2722  52.79  2434  47.21  5156  

2014  3121.7  47.99  3382.3  52.01  6504  

2015  3588.3  49.31  3688.2  50.68  7276.5  

2016  3955  50.01  3952.2  49.99  7907.2  

2017  4568.3  51.45  4311.3  48.55  8879.6  

  9042.5  49.76  4500.3  50.24  4542.2  2018مارس 

  2019-01-10تم إعداده بناءا على تقاریر بنك الجزائر، تاریخ الاطلاع : المصدر   
37

 tml/bulletin_statistique_langues.htmalgeria.dz/h-of-https://www.bank
  

  مخطط یوضح تطور القروض المقدمة للقطاع الخاص والعام): 2(الشكل 

  
من الملاحظ من الجدول والشكل السابقین أن قیمة القروض المقدمة للقطاع الخاص في كثیر من المرات تتجاوز ما 

إلى %  55.29حیث كانت النسبة  2010أنه وبعد دراستهم بشكل مفصل نجد تراجع یبدأ من سنة یتلقاه القطاع العام، إلا 

وهو ما یمكن أن تفسره المشاریع المسطرة للقطاع العام في %  49.99حیث توقف الانخفاض عند نسبة  2014غایة سنة 

ني، إلا أن أزمة انخفاض أسعار والذي كان یراد منه تنویع الاقتصاد الوط) 2014- 2009(إطار المخطط الخماسي 
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جعلت القروض المقدمة للقطاع العام تتراجع بسبب عدم القدرة على السداد،  لتزید في  2014البترول والتي بدأت من سنة 

 .المقابل نسبة القطاع الخاص من جدید لنفس السبب وهو قدرته على السداد

  :ي الخامتطور مساهمة القطاع الخاص والعام في الناتج الداخل .ت

ویتكون من مجموع القیم . مؤشر اقتصادي یقیس الثروة التي یحققها البلد خلال سنةیعتبر الناتج الداخلي الخام  -

 .والدولة والأفرادالمضافة التي تحققها المؤسسات 

) %(تطور مساهمة القطاع الخاص والعام في الناتج الداخلي الخام بما فیها قطاع المحروقات ): 4(الجدول    

)2000-2017:(  

  )2008-2000) (%(تطور مساهمة القطاع الخاص والعام في الناتج الخام بما فیها قطاع المحروقات 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  القطاع

  56.6  55.4  55.7  55.6  52.6  52  51  52.5  57.4  العام

  43.4  44.6  44.3  44.4  47.4  48  49  47.5  42.6  الخاص

  )2017-2009) (%(ور مساهمة القطاع الخاص والعام في الناتج الخام بما فیها قطاع المحروقات تط

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  القطاع

  35.6  34.6  35.8  40  42.5  46.3  49.2  47.2  46.5  العام

  64.4  65.4  64.2  60  57.5  53.7  50.8  52.8  53.5  الخاص

  ه بناء على تم إعداد :المصدر

2014-2000، 709الدیوان الوطني للإحصائیات، تقاریر الحسابات الاقتصادیة، العدد  -
38. 

2017-2015، 824الدیوان الوطني للإحصائیات، تقاریر الحسابات الاقتصادیة، العدد  -
39. 

اص والعام في لتطور مساهمة القطاع الخ) 2017-2000(من خلال معطیات الجدول نجد أن الفترة الزمنیة المدروسة 

أن القطاع العام یتجاوز نسبة ) 2008-2000(الناتج الداخلي الخام تنقسم إلى فترتین، حیث نجد في الفترة الأولى وهي 

في تطور الناتج الداخلي الخام بما فیها قطاع المحروقات، في حین أن القطاع الخاص تقل نسبته في هذه الفترة % 50

ت الصغیرة والمتوسطة للقطاع الخاص وعائدته لم تبدأ في الظهور الرسمي، أما الفترة والتي تعتبر فترة تأسیس للمؤسسا

تطور ظاهر و  ،2014نشهد تراجع للقطاع العام وذلك راجع لأزمة انخفاض أسعار البترول ) 2017-2009(الثانیة 

   .2017سنة %  64.4لمساهمة القطاع الخاص في الناتج الداخلي الخام یصل إلى نسبة 

ول التالي یوضح مساهمة القطاع الخاص والعام في الناتج الداخلي الخام لكن بدون قطاع المحروقات الذي الجد -

من الصادرات % 97تؤثر نسبه بشكل كبیر في القطاع العام ومن خلاله الاقتصاد الوطني، وهذا راجع للمداخیل التي تصل 

  .وذلك حسب التصریحات الرسمیة للحكومة

  ):2017-2000) (%(اهمة القطاع الخاص والعام في الناتج الخام خارج قطاع المحروقات تطور مس): 5(الجدول

  )2008- 2000) (%(تطور مساهمة القطاع الخاص والعام في الناتج الخام خارج قطاع المحروقات 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  القطاع

  23.1  22.9  23.3  24.7  25.2  26.3  26.5  26.5  30.2  العام

  76.9  77.1  76.7  75.3  74.8  73.7  73.5  73.5  69.8  الخاص

  )2017- 2009) (%(تطور مساهمة القطاع الخاص والعام في الناتج الخام خارج قطاع المحروقات 
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  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  القطاع

  19.5  19.8  20.1  19.6  19.6  20.4  21  21.3  22.4  العام

  80.5  80.2  79.9  80.4  80.4  79.6  79.8  78.7  77.6  صالخا

  .نفس المصدر السابق :المصدر

عند استبعاد نسب نشاط المحروقات تظهر جلیا نسب باقي النشاطات ومدى تأثیر كل من القطاع الخاص والعام فیه، 

ع العام في الناتج نجد أن أقصى ما وصلت إلیه مساهمة القطا) 2017-2000(حیث عند ملاحظة كل فترة الدراسة 

، في حین نجد نسب مساهمة القطاع الخاص في الناتج الداخلي الخام % 30.2بنسبة  2000الداخلي الخام كان سنة 

  .2017لسنة % 80.5تصل إلى 

  :تطور مساهمة القطاع الخاص والعام في القیمة المضافة .ث

صاد، فهي تعبر عن كل ما یتم اضافته من قیم في كل تعتبر القیمة المضافة أحد أهم المقاییس الدالة على تطور الاقت

مرحلة من مراحل الإنتاج والتداول السلعي أو عند تقدیم الخدمات، والجدولین التالیین یوضحان تطور مساهمة كل من 

جدول القطاع الخاص والقطاع العام في القیمة المضافة، في الجدول الأول القیمة المضافة بما فیها قطاع المحروقات وال

  .الثاني خارج قطاع المحروقات

-2000) (%(تطور مساهمة القطاع الخاص والعام في القیمة المضافة بما فیها قطاع المحروقات ): 6(الجدول

2017:(  

  )2008-2000) (%(تطور مساهمة القطاع الخاص والعام في القیمة المضافة بما فیها قطاع المحروقات 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  القطاع

  58.8  57.3  57.3  57.3  53.5  52.5  50.7  52.4  58.3  العام

  41.2  42.7  42.7  42.7  46.5  47.5  49.3  47.6  41.7  الخاص

  )2017-2009) (%(تطور مساهمة القطاع الخاص والعام في القیمة المضافة بما فیها قطاع المحروقات 

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  القطاع

  34.7  32.3  33.3  40.5  43.4  48.5  51.7  48.8  45.4  العام

  65.3  67.7  66.7  59.5  56.6  51.5  48.3  51.2  54.6  الخاص

  .نفس المصدر السابق :المصدر

نسب ) 2008-2000(إلى فترتین، حیث نجد أن في الفترة الأولى ) 2017-2000(نستطیع تقسیم المدة المدروسة 

، وله مبرراته الاقتصادیة وهي فترة ارتفاع أسعار 2008سنة %  58.8لتصل إلى %  50العام تتجاوز مساهمة القطاع 

وهي فترة التراجع الواضح للقطاع ) 2017-2009(المحروقات والفترة التأسیسیة لمشاریع القطاع الخاص، أما الفترة الثانیة 

 65.3ات تظهر نسبها في القیمة المضافة لتصل إلى نسبة العام لیحل محله القطاع الخاص الذي بدأت مشاریعه تدر عائد

، وفي المقابل ترجع نسب القطاع العام لتراجع أسعار المحروقات والذي یعتمد علیه القطاع العام بشكل شبه 2017سنة % 

   .كلي
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  ):2017-2000) (%(تطور مساهمة القطاع الخاص والعام في القیمة المضافة خارج قطاع المحروقات ): 7(الجدول

  )2008-2000) (%(تطور مساهمة القطاع الخاص والعام في القیمة المضافة خارج قطاع المحروقات 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  القطاع

  17.6  19.1  19.6  21.1  21.5  22.1  22.1  21.3  25.2  العام

  82.4  80.9  80.4  78.9  78.5  77.9  77.9  78.7  74.8  الخاص

  )2017-2009) (%(ر مساهمة القطاع الخاص والعام في القیمة المضافة خارج قطاع المحروقات تطو 

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  القطاع

  15.3  15.1  15  14.6  13.6  14.7  15.4  15.8  16.4  العام

  84.7  84.9  85  85.4  86.4  85.3  84.6  84.2  83.6  الخاص

  .السابقنفس المصدر : المصدر

یحصل دائما عند استبعاد قطاع المحروقات ظهور النسب الحقیقیة للاقتصاد، حیث أن اعتماد القطاع العام بشكل شبه 

كلي على عائدات المحروقات یظهر بشكل واضح في جدول تطور مساهمة كل من القطاع الخاص والعام في القیمة 

 یكاد یقدم أي قیمة مضافة بدون قطاع المحروقات، الأمر الذي المضافة خارج قطاع المحروقات، ومنه القطاع العام لا

خیر دلیل، في  2014یدخل الاقتصاد الوطني في أزمة عند اخفاض أسعار البترول، وأزمة انخفاض أسعار البترول سنة 

  .حین نجد نسب القطاع الخاص مرتفعة ومؤثرة في الاقتصاد

  :للقطاع الخاص والعام تطور الإنتاج الوطني حسب الأنشطة الرئیسیة. ج

قطاعات ) الزراعة، الصناعة، البناء والأشغال العمومیة، النقل والاتصالات، التجارة، الخدمات(تعتبر القطاعات التالیة 

رئیسیة لاقتصاد أي دولة، والجزائر كدولة نامیة تعتبرهم ركیزة التنمیة الاقتصادیة، وعلى هذا الأساس سندرس في الجدولین 

  . طور الإنتاج الوطني في هذه القطاعات ومساهمة كل من القطاع الخاص والقطاع العام في هذا التطورالتالیین ت

  ):القیم بملایین دج(تطور الإنتاج الوطني حسب الأنشطة الرئیسیة للقطاع الخاص والعام ): 8(الجدول 

  2017  2016  2015  2014  السنوات

  العام  الخاص  العام  الخاص  العام  الخاص  العام  الخاص  القطاع

  17513.2  2264338.1  14906.3  2125398.4  13257  1921856  13785.2  1758417.2  الزراعة

  536244.3  525762.8  480421.1  495294.4  450905.5  453698.3  419151  418565.8  الصناعة

  البناء 

  والاشغال

  العمومیة

1429384.2  300813.9  1528889.2  330895.3  1653222.6  336815.2  1764570.2  352822.7  

  النقل و

  الاتصالات
1302287.7  248208.8  1379384.7  279429.5  1488857.8  308121.5  1644545.9  320945.8  

  128362.9  1995502.6  136015  2205222.1  132839.3  2126503.9  113626  1953917  التجارة

  156791.4  620909.1  138362.8  561269.5  117089.1  511315  99701.9  468620.9  الخدمات

  ):2017-2014) (%(تطور الإنتاج الوطني حسب الأنشطة الرئیسیة للقطاع الخاص والعام ): 9(الجدول

  الصناعة  الزراعة  الأنشطة
البناء والاشغال 

  العمومیة
  الخدمات  التجارة  النقل والاتصالات

  العام  صالخا  العام  الخاص  العام  الخاص  العام  الخاص  العام  الخاص  العام  الخاص  القطاع
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2014  99.25  0.75  50.68  49.32  83.15  16.85  83.52  16.48  94.51  5.49  82.02  17.98  

2015  99.32  0.68  49.35  50.65  82.21  17.79  82.83  17.17  94.13  5.87  81.77  18.23  

2016  99.31  0.69  49.27  50.73  83.11  16.89  82.7  17.3  94.2  5.8  80.65  19.35  

2017  99.24  0.76  49.5  50.5  83.34  16.66  83.68  16.32  93.96  6.04  79.84  20.16  

  .نفس المصدر السابق :المصدر

من خلال دراستنا للجدولین لتطور الإنتاج الوطني حسب الأنشطة ومساهمة القطاع الخاص والعام فیه، حیث الجدول 

للإنتاج الوطني بالنسب، نلاحظ أن یوضح التطور ) 9(والجدول ) ملایین دج(یوضح التطور للإنتاج بالقیمة النقدیة ) 8(

ملیون دج لسنة  1921856بمبلغ % 99.24القطاع الخاص یستحوذ على قطاعات هامة غرار الزراعة بنسب وصلت إلى 

، والبناء والأشغال العمومي بنسبة 2017ملیون دج لسنة  2264338.1وتطور في المبلغ حیث وصل إلى  2015

، كما 2014ملیون دج عن سنة  335186بفارق تطور  2017یون دج لسنة مل 1764570.2بمبلغ قدر بـ % 83.34

 2014ملیون دج لسنة  1953917بمبلغ % 94.51یستحوذ أیضا القطاع الخاص على قطاع التجارة وصلت إلى نسبة 

 لم یكن معبرا عن القیمة النقدیة للإنتاج%  93.96حیث وصلت  2014عن سنة  2017إلا أن تراجع النسبة في سنة 

ملیون دج، وسیطرة  41585.6ملیون دج إي بفارق  1995502.6الوطني في قطاع التجارة حیث تطورت لتصل إلى 

أیضا في قطاع الخدمات وهو قطاع یساهم فیه القطاع الخاص بشكل كبیر ومنه تطویر الإنتاج الوطني الذي من خلاله 

  . التنمیة الاقتصادیة ككل

  :التشغیل وتطور الأجور مساهمة القطاع الخاص والعام في .د

یعتبر التشغیل من أهم المؤشرات على تطور التنمیة الاقتصادیة، حیث كلما زادت نسب التشغیل وانخفضت معدلات  -

البطالة كلما دل على نجاعة السیاسات الاقتصادیة ومن ورائها تطور التنمیة الاقتصادیة، وللقطاع الخاص دور مهم في رفع 

  حظه في الجدول التاليمعدلاته وهذا ما سنلا

  ):2018أفریل -2011) (%) (العدد(تطور مساهمة القطاع الخاص والعام في التشغیل ): 10(الجدول

 651رقم (، )2011سنة  592رقم (الوطني للإحصائیات، نشریة النشاط الاقتصادي التشغیل والبطالة، الدیوان : المصدر

رقم (، )2016سنة  763رقم (، )2015سنة  726رقم (، )2014سنة  683رقم (، )2013سنة  653رقم )(2012سنة 

)2018سنة أفریل  819رقم (،)2017سنة  796
40.  

  الفئة العاملة  السنوات
  القطاع العام  القطاع الخاص

  )%(  العدد  )%(  العدد

2011  9599000  5759400  60  3839600  40  

2012  10170000  5817240  57.2  4352760  42.8  

2013  10788000  6343344  58.8  4444656  41.2  

2014  10239000  6143400  60  4095600  40  

2015  10594000  6144520  58  4449480  42  

2016  10845000  6485310  59.8  4359690  40.2  

2017  10858000  6851398  63.1  4006602  36.9  

  37  4087760  63  6960240  11048000  2018أفریل 
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حیث  2011دول للعمال المشتغلین بالعدد والنسب، نلاحظ جلیا التطور من سنة من خلال المعطیات المتوفرة في الج

 1449000عامل أي بفارق  11048000حیث تطور لیصل إلى  2018عامل إلى أفریل  9599000بلغ العدد الكلي 

یر من في كث% 60عامل، لكن عند تقسیمه إلى القطاعین الخاص والعام یظهر أیضا أن نسب القطاع الخاص تتجاوز 

السنوات، هذا ومع الأخذ بعین الاعتبار طبیعة القطاع الخاص الذي یمیل إلا عدم التصریح بكل العمال مخافة التأمین 

والضرائب، أي أن نسبة العمال في القطاع الخاص مرجح أن تكون أكثر بكثیر، على عكس القطاع العام الذي تكون نسبه 

القطاع الخاص یوظف أعداد كبیرة من العمال وهو المؤشر الجید في التنمیة  شبه مضبوط أیضا لطبیعته، ومنه نستنتج أن

  .الاقتصادیة

معیار عدد المشتغلین في الاقتصاد الوطني یكفي وحده لقیاس التطور في التنمیة الاقتصادیة،  لا نستطیع القول إن -

هي التدهور في القدرة الشرائیة نتیجة لارتفاع دون الأخذ بعین الاعتبار تطور أجور هؤلاء المشتغلین، وذلك لعدة اعتبارات و 

أسعار السلع والبضائع، والتطور المستمر في الاحتیاجات الاستهلاكیة، ومنه فإن تطور الأجور أمر مهم للتنمیة الاقتصادیة، 

 . وروتطوره في القطاع الخاص یعطي لهذا الأخیر موقع جید في الاقتصاد الوطني ومحفز للقطاع العام لتغییر الأج

  ):2017- 2000) (%(مخطط یوضح تطور أجور الموظفین حسب القطاع القانوني ): 3(الشكل

52.6

45.544.644.842.3
40.439

37.238.435.737.6
40.540.8
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 )القطاع الخاص والقطاع العام ( تطور أجور الموظفين حسب القطاع القانوني 

القطاع العام القطاع الخاص

  
  تم إعداده بناء على : المصدر

 .2014-2000، 709الدیوان الوطني للإحصائیات، تقاریر الحسابات الاقتصادیة، العدد  -

 .2017-2015، 824ت الاقتصادیة، العدد الدیوان الوطني للإحصائیات، تقاریر الحسابا -

01/18منذ صدور القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
ودخول هذا الصنف للاقتصاد بشكل  41

رسمي، الأمر الذي انعكس بشكل كبیر على الاقتصاد الوطني وبالأخص عدد العمال وأجورهم نتیجة للمنافسة في توظیف 

ادة الأجور، كما لا ننسى الإضرابات العمالیة التي ساهمت بشكل كبیر في تطور الأجور، وهذا ما الكفاءات وجلبها بزی

یكاد یظهر التفاوت الكبیر بین القطاع الخاص والعام إلى أن یبلغ أشده  2001نلاحظه في المخطط السابق حیث من سنة 

في القطاع العام، وعلى هذا % 34.5سبة تقابله الن%  65.5حیث بلغت النسبة عند القطاع الخاص  2017في سنة 

الأساس تظهر أن الأجور في القطاع الخاص تساوي ضعفي نظیرتها في القطاع العام، طبعا باستثناء بعض الوظائف، وهذا 
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ما یعمق أهمیة القطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة على اعتبار أن للأجور أهمیة كبیرة وانعكاس على رفاهیة المجتمع 

   .هوتقدم

V.الخلاصة:  

من خلال المؤشرات التي استندنا علیها في قیاس مدى دور القطاع الخاص في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، یمكننا 

اعتبار أن القطاع الخاص محرك رئیسي للنمو الاقتصادي، خاصة وقت الأزمات التي یكون أكثرها في الاقتصاد الجزائري 

والسنوات التي بعدها  2014، وأزمة %97تمد علیها الدولة في مداخیلها بنسبة بسبب انخفاض أسعار المحروقات والتي تع

خیر دلیل على تغییر للسیاسات وتوقیف للمشاریع الكبرى، وإعلان للتقشف في الإنفاق الحكومي على جمیع الأصعدة، ومنه 

یة للتنمیة الاقتصادیة، ومن هذا لاحظنا كیف أن النسب تكون لصالح القطاع الخاص وكیف أنه یحافظ على السیرورة العاد

  :المنطلق یمكننا إعطاء التوصیات التالیة

 .توفیر مناخ ملائم للاستثمار للقطاع الخاص، وذلك بإزالة العوائق البیروقراطیة والقانونیة، وزیادة التحفیزات الجبائیة -

ب القطاع الخاص دور أكبر مما یرتبط تطور القطاع الخاص بعنصرین مهمین هما العقار والتمویل، وبتوفیرهما یلع -

 .هو متوقع في الاقتصاد الوطني

العمل على محاربة الفساد المالي والإداري والذي ینخران الاقتصاد الوطني ویحد من تطور القطاعین الخاص والعام  -

 .على حد سواء

هما البعض ركیزتان إن دعم وتأهیل القطاع الخاص لا یعني بالضرورة اهمال القطاع العام، فهما یشكلان مع بعض -

 .أساسیتان للاقتصاد، ولا یستطیع أي منهما إلغاء الأخر

على القطاع الخاص أن یتحلى بروح المسؤولیة المجتمعیة والابتعاد عن ذهنیة الربح السریع، والعمل وفق   -

  . استراتیجیة بعیدة المدى تؤهله لنیل الثقة من الحكومة والمجتمع ككل

VI.الهوامش والإحالات:  
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